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ملحق يتضمن الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة من أجل تنفيذ التوصيات المقبولة و التعهدات الطوعية خلال الاستعراض الدوري الشامل 
للفترة (2008-2012)
 الملخص التنفيذي
خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل  للتقرير الوطني للإمارات العربية المتحدة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، تقدمت الدولة بـ 9 تعهدات طوعية ، و قبلت الدولة  36 توصية قدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس،  وبهذا يبلغ  مجموع التعهدات الطوعية و التوصيات المقبولة 45 ، وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها وكذلك التعهدات الطوعية التي قدمتها عند استعراض تقريرها الأول في عام 2008 .
وفيما يلي عرض متسلسل بالإجراءات و التدابير التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ التوصيات المقبولة و التعهدات الطوعية وذلك عن الفترة

( 2008- 2012 
)
التوصيات المقبولة

	الرقم
	التوصيات المقبولة
	إجراءات التنفيذ 

	1.1
	إصلاح قانون النشر والمطبوعات لسنة 1980 وكافة القوانين ذات العلاقة آخذين في الاعتبار الارتقاء بحرية الرأي والتعبير (قطر).
	هناك مشروع قانون اتحادي بشأن "الأنشطة الإعلامية " و الذي سيحل محل القانون الاتحادي رقم ( 15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات و النشر ، جاء هذا القانون ليعزز حرية الصحافة في الإمارات ويدعم قضية التمكين السياسي والاقتصادي بما يخدم قضايا التنمية والهوية الوطنية ، مر القانون قبل إصداره بعدة مراحل شاركت فيها مجموعة من أصحاب الخبرة والرأي في هذا المجال بدءاً من جمعية الصحفيين في الإمارات و المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين وتم الرجوع للكثير من قوانين الصحافة والنشر في بعض الدول العربية والأجنبية للاستئناس بها والتأكد من سلامة المنهج المتبع في وضع وتطوير القانون الجديد ، و من أهم سمات التشريع  السماح بتدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام ، وتجاوز الرقابة المسبقة، وعدم إغلاق الوسائل الإعلامية أو سحب تراخيصها لمدة طويلة، عدم إجبار الصحفيين على إفشاء مصادر معلوماتهم  أو إيقاع العقوبة السالبة للحرية عليهم و جاري  استكمال الإجراءات الخاصة بإصداره  .

	17.2
	اتخاذ تدابير ملموسة للحد من عدد و نطاق القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير و حرية الصحافة (فرنسا).
	

	20.3
	سن قانون عصري بشأن الصحافة و المطبوعات يعكس ما جاء به المرسوم ( قرار ) ، الذي وقعه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و القاضي بعدم سجن  أي صحفي بسبب ما ينشره ( النرويج ) 
	

	2.4

	مواصلة بذل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية و بما ينسجم مع القيم الثقافية لشعب الإمارات  ( مصر).
	· وضعت وزارة التربية والتعليم منظومة موحدة للمفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان، وأعدت وثيقة لتطبيق منهج التربية على حقوق الإنسان للصفوف من (1-12) تدرس من خلال المواد الدراسية المقررة، تم إدراج مجموعة من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الإسلامية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وفق خطة مرحلية ثلاثية تبدأ من العام الدراسي 2011/2012 بتصميم الدروس،  ليتم التطبيق في 2012/2013 في الصفوف الدراسية الثلاثة الأولى من التعليم الأساسي ومن هذه المفاهيم :
· الحقوق المدنية والسياسية مثل (الحق في الحياة، الحق العام بعدم التمييز، الحق في الحياة الخاصة، حق المساواة أمام القانون، الحرية في التفكير، الحق في حرية التعبير، الحق في المشاركة السياسية ).
· الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل ( الحق في الخدمات، الحق في التملك).
· الحقوق البيئية مثل(الحق في الموارد المائية النقية، الحق في تنفس الهواء النظيف الحق في المساواة بين الأجيال، الحق في حماية البيئة والصحة العامة ).
· أطلق مجلس السياسات حزمة من المبادرات بناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في 24 ابريل 2012، تستهدف تعزيز استخدام اللغة العربية باعتبار ذلك من أهم الوسائل للمحافظة على الهوية الوطنية و القيم الثقافية و الحضارية لمجتمع الإمارات، حيث إن اللغة هي أداة رئيسية للتعبير عن تلك القيم لأي مجتمع و عكس هويته الوطنية و تميزه التاريخي و الحضاري، و شملت حزمة المبادرات الخاصة باللغة العربية المسائل التالية:
· إطلاق ميثاق للغة العربية لتعزيز استخدامها في الحياة العامة 
· إنشاء مجلس استشاري برئاسة وزير الثقافة لتطبيق مبادئ الميثاق و رعاية الجهود الهادفة لتعزيز وضع اللغة العربية.
· إحياء اللغة العربية كلغة للعلم و المعرفة
· إبراز المبدعين من الطلبة فيها
· إطلاق كلية للترجمة و معهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها.
· مبادرة الكترونية لتعزيز المحتوى العربي على شبكة الانترنت. 
· تقوم اللجنة الدائمة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل بالعمل على توحيد جهود الدولة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دراسة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لأفضل المعايير الإقليمية و الدولية في هذا الإطار، نابعة من القيم و الموروث الحضاري لمجتمع الإمارات. 
 

	3.5
	مواصلة رفض تطبيق أي معايير أو مبادئ ليست من المبادئ و المعايير المتفق عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك رفض أية محاولة لفرض أي قيم وعادات غريبة على شعب الإمارات (مصر).
	

	4.6

	مواصلة الإمارات انجازها  في مجال حقوق الإنسان و اعتبارها عاملا مشجعا في سبيل تعزيز و حماية حقوق الإنسان (السعودية).
	واصلت دولة الإمارات انجازاتها في مجال حقوق الإنسان و انعكس ذلك في حصولها على مراكز متقدمة في المؤشرات التالية:

· مؤشر تقرير التنمية البشرية: احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا و تقدمت مركزين إلى ترتيب الـ30  عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 كما حصلت على المرتبة الـ38 طبقا لمؤشر تمكين المرأة.

· مؤشر المساواة بين الجنسين: تقدمت الدولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية. 

· مؤشر السعادة و الرضا: جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، و في المركز الـ17 على مستوى العالم حسب المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة و الرضا بين الشعوب في 2012. 

· مؤشر سيادة القانون : حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط و المرتبة 13 عالميا وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي.
· مؤشر الشفافية و مكافحة الفساد: احتلت الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مدركات الفساد 2011 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، واحتلت المرتبة 28 على المستوى العالمي متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها في العام 2010 ، من بين 183 دولة ضمتها القائمة.

· مؤشر التنافسية:  احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي (2011 -2012 ) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 


	19.7

	وضع إستراتيجية وطنية ملموسة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ولضمان حماية هذه الحقوق على المدى البعيد (المغرب)
	· تقوم اللجنة الدائمة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل بالعمل على توحيد جهود الدولة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دراسة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وفقا لأفضل المعايير الإقليمية و الدولية في هذا الإطار، نابعة من القيم و الموروث الحضاري لمجتمع الإمارات. 
·  وضعت وزارة التربية والتعليم منظومة موحدة للمفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان، وأعدت وثيقة لتطبيق منهج التربية على حقوق الإنسان للصفوف من (1-12) تدرس من خلال المواد الدراسية المقررة، كما تم إدراج مجموعة من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الإسلامية  في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وفق خطة مرحلية ثلاثية تبدأ من العام الدراسي 2011/2012 بتصميم الدروس، ليتم التطبيق في 2012/2013 في الصفوف الدراسية الثلاثة الأولى من التعليم الأساسي ومن هذه المفاهيم :
1. الحقوق المدنية والسياسية مثل (الحق في الحياة، الحق العام بعدم التمييز، الحق في الحياة الخاصة، حق المساواة أمام القانون، الحرية في التفكير، الحق في حرية التعبير، الحق في المشاركة السياسية ).
2. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل ( الحق في الخدمات، الحق في التملك).
3. الحقوق البيئية مثل(الحق في الموارد المائية النقية، الحق في تنفس الهواء النظيف الحق في المساواة بين الأجيال، الحق في حماية البيئة والصحة العامة ).
· أعدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ( دليل الطالب السلوكي ) لمختلف مراحل التعليم ، وذلك بهدف ضمان حقوق المتعلمين وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، وإيجاد ضوابط للتعامل الإنساني والعلاقات السوية بين جميع عناصر المجتمع المدرسي، كما أعدت دليل المدرسة في اجراءات التعامل مع مواقف الطلبة ومشكلاتهم.  
· وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال عملية التدريب والتأهيل ، فقد سعت الوزارة إلى إكساب منتسبيها بكافة تخصصاتهم المهارات اللازمة وتأهيلهم في مجال حقوق الإنسان،فعقدت الندوات والمؤتمرات وورش العمل ،وتم إلحاقهم بعدة دورات داخلية وخارجية ،  حيث بلغ  إجمالي الدورات التدريبية المعقودة في كليات ومعاهد ومدارس الشرطة خلال الفترة من 2009 – 2010  (50) دورة تدريبية موزعة على عام 2009 (24) دورة وعام 2010 (26) دورة.
· وفيما يتعلق بإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكليات ومدارس الشرطة خلال عامي 2009- 2010 ، فقد بلغ عدد ساعات المساقات الأكاديمية في الخطة الدراسية لكليات الشرطة الخاصة بالضباط ومدارس الشرطة الخاصة بالأفراد (684) ساعة تدريبية موزعة عام 2009 (342) ساعة تدريبية وعام 2010 (342) ساعة تدريبية ،وذلك بهدف تعريف منتسبين الوزارة بطبيعة حقوق الإنسان والنظام العالمي والإقليمي لحقوق الإنسان والحقوق الجماعية وحقوق المسجون وحقوق الإنسان في تشريعات دولة الإمارات ودور جهاز الشرطة في رعاية حقوق الإنسان.
· وقد أولت الإمارات مسألة إعداد سلك النيابة العامة و القضاء وتدريبهم المستمر اهتماما كبيرا على المستويين الاتحادي والمحلي حيث أنشأت معهدا اتحاديا للتدريب والدراسات القضائية ، كما تم إنشاء معاهد مماثلة محلية في ابوظبي ودبي،تدرس مناهجها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والقرارات الدولية في هذا الشأن. ونشطت العديد من الجهات الرسمية و الأهلية منذ اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة للدولة في إقامة عشرات الفعاليات من المؤتمرات والندوات و الحملات أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إعداد الدراسات و الأبحاث الأكاديمية وإصدار الكتيبات والنشرات و الدوريات التوعوية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
· تم استحداث إدارة  للتوجية  العمالي ،  بموجب القرار الوزاري رقم (551)  في  17/5/2009 ، و بحيث تكون مهامها  الرئيسية  نشر الوعي بقانون العمل والقرارات المنفذة له وتوجية العمال و اصحاب الأعمال بإجراءات و سياسات الوزارة ، وتحسين وتفعيل العلاقة بين اطراف الإنتاج الثلاثة  من خلال  عقد ندوات وورش توعوية لهم بشأن حقوقهم بواقع (180) فعالية سنويا ، فضلا عن إعداد و طباعة 250 الف نسخة  سنويا من الدليل الارشادي حول حقوق العمال و الذي يصدر بتسع لغات مختلفة و يتم توزيعه على المطارات و السفارات و أماكن العمل اعتبار من عام 2010 ، كما تصدر الادارة (50000 ) نسخة من النشرة الدورية الربع سنوية والتي تتناول كافة القضايا التي تهم العمال ، حيث يتم توزيعها عليهم باربعة لغات مختلفة منذ عام 2011 .

	34.8
	تسريع عملية وضع خطة عمل وطنية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا) 
	

	5.9
	أن تحظى الإمارات بالثناء على ريادتها و تجربتها المتميزة في مجال إنهاء تشغيل أطفال الركبية  (البحرين).
	· لم تدخر دولة الإمارات أي جهد في سبيل إغلاق ملف الأطفال"الركبية" حيث قامت الدولة بجهود حثيثة وخطوات عملية في هذا الجانب على مدار سنوات عدة ، وقد صدر القانون رقم (15)  لسنة 2005 الذي يمنع استخدام الأطفال دون سن 18 عاماً في سباقات الهجن وشكلت وزارة الداخلية لجاناً لمتابعة تنفيذ القانون ، وقد وقعت الدولة اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتأهيل الأطفال الركبية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها وتحسين أوضاعهم ورفع مستوى معيشتهم ، حيث رصدت مبلغ (30) مليون دولار في عام 2007 ، كذلك وقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الدول الأربع التي تعتبر مصدراً للأطفال "الركبية" (السودان – موريتانيا – باكستان – بنغلاديش) وتم بموجبها تعويض كل طفل شارك في سباقات الهجن مادياً وتم تشكيل لجنة لمتابعة تعويض تأهيل و إدماج  الأطفال من قيامها بـ72 زيارة ميدانية من أجل متابعة عملها  إغلاق ملف "أطفال الركبية" في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 6 يونيو 2012 عقدت اللجنة اجتماعا ختاميا لإعمالها بمناسبة إنهاء ملف "أطفال الركبية" في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم تكريم المسئولين من الحكومات المعنية و المنظمات الدولية و قادة المجتمعات المحلية في تلك الدول.

	6.10
	دعوة المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال لزيارة الإمارات(البحرين).
	· قامت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر ولا سيما النساء و الأطفال خلال الفترة من 11 – 17 أبريل 2012 وذلك بناءا على دعوة رسمية من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شملت الزيارة مقابلة عدد من المسؤولين في جميع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، كما تم الالتقاء بعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني و ذلك للاطلاع على جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر. 

	36.11
	تعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان ، مما سيساعد على تحقيق المزيد من التقدم في شتى المجالات (جمهورية كوريا).
	· استقبلت دولة الإمارات بعد اعتماد تقريرها الأول في عام 2009 عدد من المقررين الخاصين مثل المقرر المعني بمكافحة أشكال التمييز العنصري و المقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية ، كما استقبلت المقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2012 للاطلاع على جهود الدولة في الإطار، كما استقبلت الدولة في عام 2010  المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان السيدة / نافي بيلاي التي تشرفت بلقاء رئيس الدولة "حفظه الله " التي أشادت بجهود الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان . وشاركت الدولة في كثير من المحافل الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ، ومن ناحية أخرى نظمت العديد من المؤسسات الحكومية و الأهلية الكثير من  المؤتمرات الدولية و ورش العمل لتعزيز حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل تنظيم القمة العالمية السابعة للأسرة التي عقدت بالتعاون مع المنظمة العالمية للأسرة  من 5 إلى 7  ديسمبر 2011 ، و التي نظمها الاتحاد النسائي العام  ، الأمر الذي يعكس بوضوح الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للأسرة والوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأسرة في ظل تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والعمل على إيجاد حلول فاعلة لها وتحقيق الأهداف التنموية للألفية.
· وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،  نظمت وزارة الخارجية خلال الفترة من 17 – 18 أبريل 2012 ورشة العمل الإقليمية بشأن الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وشارك فيها ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي عدد من الدول العربية . 
· وتواصل دولة الإمارات دعمها المتجدد للصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستساهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها لخطة 2012-2013 وبلغت قيمة مساهمات الدولة في هذه الصناديق 390 ألف دولار أمريكي، كما أعلنت دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان تبرعات الدول للأنشطة الإنمائية الدولية والتي نظمته المنظمة الدولية في مقرها بنيويورك بأن بتبرعها بـ7 ملايين ومائة وأربعة وتسعين ألف دولار أمريكي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان كصندوق مكافحة أشكال الرق المعاصر ، و الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة إلى الصناديق التابعة للبرامج الإنمائية للأمم المتحدة لعام 2012م. 

	7.12
	مواصلة تعزيز أنظمة العمالة و تحسين ظروف العمل والمعيشة بالنسبة للعمال (باكستان).
	· وضعت وزارة العمل إستراتيجية و خطة عمل تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، وترتكز تلك الإستراتيجية على العناصر التالية  :
1. حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل وفي الوقت المحدد في عقد العمل.
2. مكافحة جميع أشكال الاستغلال في العمل و العمل القسري و الاتجار بالبشر من خلال فرض رسوم و غرامات مالية باهظة.
3. حماية حق العمال في السكن و في الحياة في ظل بيئة مناسبة و أمنه تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة
4. توعية العمال بحقوقهم  و حثهم على التواصل مع وزارة العمل
5. حماية حق العمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل
6. التعاون في مجال حماية العمال من الممارسات غير المشروعة في مجال التوظيف و تعزيز الرفاهية و تدابير الحماية للعمال.
· أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (13)  لسنة 2009 بتاريخ 17/3/2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به ، حيث شدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، وضرورة قيام كل منشاة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي للتوافق مع تلك المعايير، وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ يوم دخول القرار حيز التنفيذ ويضم الدليل المعتمد حزمة شاملة من المعايير الواجب توفرها في مجمعات السكن العمالي، ومنها :

· ضرورة أن يكون موقعها بعيداً عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء.
· أن يستوفي الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة بما في ذلك أنظمة المياه (الباردة والساخنة) وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي.
· أن تشغل إجمالي المباني ما نسبته 60%- 65% من المساحة الكلية للمجمع، فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء،
· أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بجميع الخدمات، و ميني ماركت و ملاعب خاصة  بما فيها الإسعافات الأولية، تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
· أن يلتزم صاحب المنشأة، بالمحافظة على نظافة المرافق الصحية وتوفير كامل مستلزماتها مثل الصابون، المرايا، علاقات المناشف والملابس، ورق الحمام والخزانات .
· تم البدء في إنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير و التي بلغ عددها حاليا 21 مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي (345.400 ( ألف عامل كما قامت وزارة العمل بإنشاء مكاتب علاقات العمل بمقر المحاكم العمالية تهتم في حل المنازعات وديا، و إطلاق مبادرة قاضي التحضير و الصلح في دبي، و إنشاء إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات.

· أصدرت وزارة العمل في مايو 2009 القرار رقم (788) بشأن نظام حماية الأجور   Wage Protection System  وهو نظام إلكتروني تم إطلاقه  بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات تقوم  بموجبه المنشآت العاملة بتحويل أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة ،  حيث يتيح النظام  للوزارة  الإطلاع بشكل دائم على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة تم إنشاؤها خصيصا لمتابعة عمليات دفع الأجور ، وقد كان من نتائج اعتماد هذا النظام و إطلاقه توفر الحماية لأجور ما يزيد عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف عامل  يعملون في  215681  منشأة  ، يتم حاليا تسليمهم أجورهم عبر النظام .
· أطلقت وزارة العمل خدمة راتبي ( My Salary ) بتاريخ 28/4/2009 وهو عبارة عن خدمة لتلقي شكاوي العاملين في القطاع الخاص والمتعلقة بعدم دفع الاجور او عدم إستلام الاجر الاضافي والاستقطاعات غير القانونية عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على مدار الساعة أو عبر مركز الاتصال التابع لوزارة العمل و الذي يوجد به عدد (12) لغة و تبحث الشكوى بطرية سرية الى ان يتم حلها أو احالتها للقضاء ، حيث بلغ إجمالي الشكاوي عبر الخدمة منذ اطلاقها و لغاية نهاية الربع الثاني من 2012 عدد(3450) شكوى تم حل (3338 )شكوى منها عن طريق المكتب ، بينما أحيلت (112) شكوى الى القضاء  .
· أطلقت شرطة دبي برنامج اليد الحانية و الذي يعنى بمعالجة المشكلات الجماعية و المطالب الحقوقية المشروعة للعمالة المؤقتة، كما تم تفعيل برنامج الخط الساخن و هو برنامج يرصد و يعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال.

· نفذت وزارة العمل مبادرة بإنشاء “مكاتب علاقات العمل “ لدى بعض المحاكم ، تعمل على توفير الدعم والاستناد للمكاتب  من خلال تزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمتخاصمين ، بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقاضي وحل النزاع بينهما  ، لاسيما من حيث تنفيذ الأحكام الصادرة وتجميد ملفات المنشآت المتخلفة عن تنفيذ الأحكام القضائية  ووقف التعامل معها  وتسييل الضمانات المصرفية لصالح العمال وفقا للأحكام القضائية الصادرة ، كما عمدت الوزارة إلى تطبيق برنامج للربط الإلكتروني بين المحاكم العمالية و وزارة العمل لتقليص الإجراءات المتبعة وتيسير إنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين .
· قامت وزارة العمل بتأسيس وحدات  الرعاية العمالية وعددها ثمان وحدات  منتشرة في مناطق التجمعات العمالية ، فضلا عن وحدة متنقلة للرعاية ، تم تأسيسها في إطار إدارة التوجيه العمالي  بحيث تكون مهمتها الرئيسية هي تطوير و تقديم برامج توعوية بشأن قوانين سوق العمل والقرارات المنفذة لها يتم توجيهها إلى أطراف الإنتاج عمال / أصحاب أعمال  في أماكن العمل ، و كذا تقديم المشورة القانونية و الإدارية للعمال و أصحاب الأعمال بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الإشكاليات التي تنشأ في مجال العمل  ، وقد بلغ عدد الزيارات التوجيهية التي قام بها مسئولو الوحدات خلال 2010 / 2011 للعمال في مواقع عملهم (1154) زيارة ، كما بلغ عدد الاستفسارات و الشكاوى التي قدمت لهم (1104) شكوى تمكنوا من معالجة (1059) حالة منها  وديا و تم إحالة (45) الشكوى الأخرى للجهات المعنية لبحثها و الفصل فيها .
· قامت وزارة العمل بتعزيز آليات التفتيش من خلال عدد من المبادرات و تعيين ما يزيد عن 300 مفتش ومفتشة و تدريبهم 200بدورات داخلية نفذتها الوزارة من خلال برنامج مشترك مع عدد من الجهات المعنية في الدولة من أهمها المعهد القضائي ، كما تم استحداث إدارة الصحة و السلامة المهنية في قطاع تفتيش العمل .
· استحدثت شرطة دبي نظام مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة سُمي ببرنامج مكاتب الشكاوى العمالية المؤقتة، وهو برنامج محوره القيام بجولات تفتيشية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ثكنات العمال والوقوف على أوضاعهم، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى العمالية في أماكن تواجدهم والبت فيها. وبلغ مجموع التفتيش على مساكن العمال عدد (1648) جولة تفتيشية خلال عام 2009م، في ما بلغ مجموع الجولات التفتيشية (1607) خلال عام 2010م.

	14.13
	دراسة إمكانية وضع قانون يعالج حالة العمال المهاجرين على وجه التحديد، من أجل صون حقوقهم الأساسية وحمايتهم مما يمكن أن يتعرضوا له من إجحاف على أيدي مستخدميهم (كوبا).
	· 

	35.14
	ضمان حماية مناسبة للعمال عن طريق تنفيذ قوانين العمل التشريعية و الإدارية تنفيذا فعالا. (جنوب أفريقيا)
	· 

	28.15
	تعزيز القدرة على مراقبة ظروف عمل و معيشية العمال المهاجرين، وذلك بتوظيف عدد أكبر من المفتشين للإشراف على تنفيذ قوانين العمل. (كندا)

	· 

	9.16

	اتخاذ المزيد من الخطوات للارتقاء بمستوى العمالة المهاجرة وخدم المنازل (بريطانيا).
	· صدر قرار  مجلس الوزراء رقم: (1/1و/1)  لسنة 2012  بشأن الموافقة على مشروع القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساندة ، وتم تكليف وزارة الداخلية بالعمل على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بحيث يكون القانون جاهزاً للإصدار بعد انتهاء الإعداد اللائحة التنفيذية ؛ واشتمل القانون على 38 مادة. 
· تم استحداث عقد موحد ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ،جاء محدداً لالتزامات كل طرف وحقوقه في أحد عشر بنداً متناولاً المحاور التالية (نوع العمل وطبيعته والراتب ،تنظيم العمل والإجازات ، تذاكر السفر ، والمعيشة ، حسن المعاملة ، الاتصالات والمراسلات ، الرعاية الصحية ،الوفاة والدفن ، مدة العقد ، النزاع بين الطرفين).
· يتم تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث أفرع متخصصة لتلقي شكاوي هذه الفئة في الإدارات العامة لشؤون الإقامة والمنافذ ، من خلال تسعة أفرع تتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوح وتقديم المساعدة والرعاية لضحايا العنف أو سوء المعاملة.
· يتم تلقي بلاغات العمالة المنزلية من خلال مراكز الشرطة المختلفة والتحقيق فيها، وإذا ثبت وقوع اعتداء يمثل جريمة يعاقب عليها القانون في الدولة فإنه يتم إحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة.
· تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج ، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.
· نشر الثقافة القانونية بين فئة العمالة في الدولة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لرفع المستوى الثقافي لهذه الفئة وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة
· قامت وزارة العمل بإنشاء مكاتب علاقات العمل بمقر المحاكم العمالية تهتم في حل المنازعات وديا، و إطلاق مبادرة قاضي التحضير و الصلح في دبي، و إنشاء إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات. كما قامت وزارة العمل بتأسيس مكتب لعلاقات العمل بمقر المحكمة العمالية الجديد في مقر الدائرة القضائية في ابوظبي ، و تأسيس مكتبين لعلاقات العمل بمقر المحكمة العمالية في دبي  ، إضافة إلى مكتبين إضافيين لعلاقات العمل تم افتتاحهما في محاكم الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة خلال هذا العام ، حيث تستهدف الوزارة خلال العام القادم افتتاح مكتبين آخرين لعلاقات العمل في باقي إمارات لدولة لتشمل بذلك تلك المبادرة جميع المحاكم المعنية على مستوى الدولة ،  وذلك تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون مع القضاء في تنفيذ الإحكام النهائية الصادرة عنه بما يتوافق مع قانون العمل وصلاحيات الوزارة واختصاصاتها.
· أطلقت شرطة دبي برنامج اليد الحانية و الذي يعنى بمعالجة المشكلات الجماعية و المطالب الحقوقية المشروعة للعمالة المؤقتة،     كما تم تفعيل برنامج الخط الساخن و هو برنامج يرصد و يعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال.

	18.17
	مواصلة وتعزيز الجهود التي يجري بذلها لمعالجة الإدعاءات و المعلومات التي تتحدث عن معاملة العمال المهاجرين معاملة تمييزية ، لا سيما ما تعلق منها بخادمات المنازل (إيطاليا) .
	· 

	21.18
	مواصلة ترسيخ و تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال المهاجرين ، لا سيما حقوق العاملات المهاجرات في المنازل. (الفلبين)
	

	22.19
	مواصلة سعيها من أجل تعاون و حوار حثيثين مع البلدان التي يأتي  منها العمال المهاجرين. (الفلبين)
	· قامت وزارة العمل بالمشاركة في ابرز المحافل الدولية المعنية بقضايا الهجرة والعمالة الوافدة و العمل على المشروع النموذجي حول تطوير دورة لعمالة التعاقدية، ففي يناير من عام 2008 ،  نظمت وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و بمشاركة منظمتي العمل العربية والدولية ، أول لقاء تشاوري يعقد على المستوى الوزاري ( حوار أبوظبي ) ،  بين الدول الآسيوية المرسلة  والمستقبلة للعمالة ، والذي شارك في أعماله ممثلو (22) دولة أسيوية ، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بقضايا العمل والعمال وكان من أهم نتائج هذا اللقاء ، إصدار ( إعلان أبو ظبي ) و الذي أكد  على أن الإدارة الجيدة لحركة العمالة التعاقدية المؤقتة ستنعكس إيجاباً على الدول المرسلة والمستقبلة، وترتقي بظروف وأحوال معيشة هؤلاء العمال وتضمن حقوقهم ،  قامت دولة الإمارات بصفتها الرئيس الحالي لحوار ابوظبي و الدولة المسئولة عن متابعة تنفيذ المشروع الريادي و رصد نتائجه ، بتكليف اثنين من الخبراء الاستشاريين الدوليين ،  بإعداد تقرير فني يستعرض أبرز الإشكاليات والتحديات  التي تتعرض لها العمالة  التعاقدية المتنقلة للعمل خلال رحلة انتقالها من في كلا من دول الإرسال و الاستقبال، و توثيق أفضل الممارسات التي تم رصدها في سبيل التصدي لتلك التحديات و معالجتها، والذي تم  الاسترشاد بنتائجه  وما رصده من تجارب في  صياغة إطار للتعاون الإقليمي يحدد كيفية معالجة الدول المرسلة و المستقبلة للعمالة  للتحديات التي تواجهها في إطار تنظيم تنقل العمالة ، والذي تم عرضة على اللقاء الوزاري  الثاني لحوار أبوظبي حيث عقد بدعم كامل من دولة الإمارات في أبريل 2012 بمانيلا ،  و تم إقراره كوثيقة مرجعية للتعاون الإقليمي بين (11) دولة آسيوية مرسلة للعمالة هي أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفيليبين وسيريلانكا وتايلاند وفيتنام  و(7) دول مستقبلة لها ، هي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا ، و بمشاركة وفد من دولة سنغافورة بصفة مراقب .
· قامت وزارة العمل  بالتعاون مع وزارتي العمل في الهند و الفلبين بتطبيق المشروع النموذجي حـول (  تطوير إدارة  دورة العمل التعاقدي ) والذي تم رصد كل ما يتعلق بالمراحل الأربعة لدورة العمل التعاقدي: 
1. مرحلة ما قبل المغادرة و الانتقال للعمل في دولة الاستقبال.
2. مرحلة الإقامة و العمل في دولة الاستقبال.
3. مرحلة التهيئة و الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى بلد الإرسال.
4. مرحلة العودة و إعادة الاندماج في دولة الإرسال . 
· وقعت الدولة عدد (10) مذكرات تفاهم مع الدول الأسيوية المرسلة للعمالة و (8) اتفاقيات للتعاون الثنائي مع الدول العربية المرسلة للعمالة بهدف تنظيم و صيانة حقوق العمالة الوافدة من هذه البلدان.  

	27.20
	مواصلة دورها الريادي على المستوى الإقليمي ، لا سيما فيما يتعلق بتيسير الحوار و تعزيز التعاون مع الدول المستقبلة و المرسلة للعمالة المتعاقدة (ماليزيا)
	

	8.21
	إقامة حلقة عمل بشأن التعليم لتبادل الآراء و التجارب مع البلدان المتقدمة و النامية (الكويت).
	· قامت وزارة التربية و التعليم بالمشاركة في العديد من ورش العمل التي أقيمت في فبراير 2012 على هامش الدورة الرابعة لمنتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم و الذي يتم تنظيمه سنويا في دولة الإمارات و الذي انعقد تحت شعار "التدريس و التعليم في عصر المعرفة و التكنولوجيا"،  حيث نظمت  35 ورشة عمل خلال الملتقى المذكور ، حيث يهدف المنتدى إلى فتح قنوات للحوار وتعزيز التواصل بين خبراء التعليم من جهة، وصناع القرار التعليمي والميدان التربوي من جهة أخرى للتعرف على أحدث الحلول التعليمية والتقنيات التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال في تطوير نظم التعليم من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة. 

· أدت وزارة التربية والتعليم دوراً فاعلاً من خلال الدورات وورش العمل التي عقدتها في الفترة الأخيرة في مجال تبادل الخبرات والتجارب مع البلدان المتقدمة والنامية في مجال التعليم كون التعليم أحد الحقوق الإنسانية الأساسية الواجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع ، حيث نظمت وزارة التربية والتعلم في أكتوبر 2010 ورشة عمل مع مكتب اليونيسكو في الأردن ومكتب اليونيسكو بالدوحة حيث ركزت الورشة على أربع محاور رئيسية: التراث العالمي ، حقوق الإنسان والحوار بين الثقافات ، البيئة ، دور الأمم المتحدة في معالجة قضايا عالمية كالفقر و المجاعة والبطالة.

	16.22
	تنظيم دورات تدريبية و حلقات دراسية عن حقوق الإنسان لسلطات إنفاذ القوانين المكلفة بمكافحة الإرهاب (الجزائر).
	· نظمت وزارة الداخلية العديد من الدورات التدريبية و الحلقات الدراسية لأفراد إنفاذ القانون المكلفين بمكافحة الإرهاب في مجال كفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
· وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأهيل سلك النيابة و القضاء عقدت ندوة حماية حقوق الضحايا وجمع الأدلة الجنائية خلال الفترة من 20 – 19 يناير 2011 ، كما عقدت ندوة حقوق المتهم بتاريخ 27 يونيو 2011.
· كما أن الإمارات ماضية في استكمال ترتيبات استضافتها لمقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف و يشكل أول ملتقى عالمي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الساعية لمواجهة أعمال التطرف العنيف، وهو المركز  الذي أقرته مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" ، وسيتم  افتتاحه رسمياً في مدينة أبوظبي في نهاية عام  2012.

	10.23
	مواصلة الحوار مع المجتمع المدني في مجال متابعة وتنفيذ الاستعراض وإنشاء محفل دائم لتيسير هذا الحوار وإتاحة قدر أكبر من التفاهم المشترك (بريطانيا).
	· عقد لهذا الغرض الملتقى الحواري الأول لمؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات بتنظيم من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان خلال شهر أبريل 2011 ؛ حيث عقد خلال الملتقى عدد من ورش العمل المخصصة لمناقشة نتائج الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات وبيان مرئيات مؤسسات المجتمع المدني بشأن كيفية التنفيذ الأمثل لنتائج الاستعراض ، وقد خرج الملتقى بالعديد من التوصيات الهامة التي تمت إحالتها إلى اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل ، وهي اللجنة المكلفة بقرار  مجلس الوزراء رقم: (51/4و/2) لسنة 2010 بمتابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري وإعداد عملية المراجعة له ، حيث نهجت اللجنة على التشاور مع  مؤسسات المجتمع المدني في سبيل متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض ، علما بأن اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل تمثل بتشكيلها المختلط و الذي يجمع في عضويته الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية إلى جانب عضوية عدد من مؤسسات المجتمع المدني بدولة الإمارات يمثل ضمانة حقيقة في مجال الحرص على مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ نتائج الاستعراض بكل شفافية ، كون اللجنة تمثل محفلاً دائماً لهذه العملية التشاورية ، مما يعكس روح التفاهم المشترك بين الطرفين من أجل تنفيذ التعهدات و التوصيات المقبولة الواردة في الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات .
· نظمت وزارة الخارجية لقاء تشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في الإعداد للتقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في أكتوبر 2012.

	11.24
	 الاستمرار بحزم في بذل الجهود لإصدار قانون وطني يكفل قدرا أفضل من الحماية للأطفال ، وأن ينص ذلك القانون على المبدأ العام المتمثل في مراعاة المصالح الفضلى للطفل ، كما نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية (جيبوتي).
	· تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا بمتابعة إصدار عدد من التشريعات لهذا الغرض وذلك على النحو التالي:
· انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من المراجعة النهائية لقانون حقوق الطفل والذي يتضمن عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال ويركز القانون على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت لها الدولة في عام 1997 ، وقد أُعِدَ هذا القانون بعد اجتماعات موسعة مع جميع الجهات الحكومية و الاتحادية و المحلية وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة بشؤون الطفل في الدولة ، وجار رفعه لمجلس الوزراء لاعتماد القانون واستكمال باقي الإجراءات الدستورية بشأن سريانه ،  وقد أشتمل مشروع القانون على (12) فصلاً تحتوى على (72) مادة؛ على الوجه التالي: الفصل الأول: أحكام عامة. والفصل الثاني: الحقوق الأساسية. والفصل الثالث: الحقوق الأسرية. والفصل الرابع: الحقوق الصحية. والفصل الخامس: الحقوق الاجتماعية. والفصل السادس: الحقوق الثقافية. والفصل السابع: الحقوق التعليمية. والفصل الثامن: الحق في الحماية. 
· مشروع لتعديل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 الخاص بالأحداث   الجانحين و المشردين ومن أهم ملامح هذا المشروع رفع سن المساءلة إلى 9 سنوات.
· صدر قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ، يهدف إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة.
· أعد المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة عدداً من المشاريع و المبادرات بالتعاون مع اليونيسيف أهمها: أنشاء قاعدة بيانات للطفولة لتعزيز السياسات و الاستراتيجيات كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، و دراسة تحليل التشريعات المتعلقة بالطفولة لتقديم تحليل و مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالطفل، ووضع إستراتيجية وطنية للأمومة و الطفولة 2011-2020.
· يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام و شركائهم من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالطفولة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) - مكتب دول الخليج العربية بتنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستخدام مجموعة أدوات عالمية (Global Toolkit) تم  اعتمادها من المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بنيويورك.  يهدف مشروع  تقييم نظام حماية الطفل إلى تحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل

	12.25
	سن تشريع وطني لحماية حقوق الأطفال (اليمن).

	· 

	13.26

	مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة و زيادة تعزيز و تطوير حقوق المرأة من حيث بعدها الدولي. (اندونيسيا).
	· بدأت الجهات المعنية بالدولة و على رأسها الاتحاد النسائي العام ( و بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ) في وضع ملامح الإستراتيجية للخمس السنوات المقبلة والتي تأخذ في عين الاعتبار المؤشرات والمعايير التي تضمنها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة مثل مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو )والأهداف الإنمائية للألفية ومن المتوقع تدشين ملامح الإستراتيجية مع نهاية عام  2012، لتقوم المؤسسات الحكومية على الصعيد الاتحادي و المحلي ومؤسسات المجتمع المدني وضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذها بما يضمن وجود آلية عمل تضمن مواصلة جهود تمكين المرأة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والمجال الاجتماعي والتشريعي، والبيئة والإعلام والمشاركة السياسية.

· قام الاتحاد النسائي العام بإصدار المطبوعات للتوعية بحقوق المرأة و كتيبات تعريفية بالقوانين المختلفة، والتواصل المستمر مع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة بقضايا المرأة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الاسكوا للاستفادة من التجارب العالمية و أفضل الممارسات في مجال تعزيز و تطوير حقوق المرأة.
· بدأ الاتحاد النسائي العام برنامج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS4، وهو برنامج مسح أسري عالمي وضعته و تشرف على تطبيقه منظمة اليونيسيف. المسح مصمم لجمع بيانات سليمة إحصائياً، وتقديرات قابلة للمقارنة دولياً لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع النساء و الأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. يوفر مسح ال4MICS أيضا أداة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية النساء و الأطفال، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.

· شكل مجلس الوزراء بقراره رقم: (51/4و/2) لسنة 2010م اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل و المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري وإعداد عملية المراجعة له، و تضم اللجنة في عضويتها الاتحاد النسائي العام الذي يمثل الجمعيات النسائية في الدولة و كذلك المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة إلى جانب الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية و عضوية عدد من مؤسسات المجتمع المدني بدولة الإمارات مما يمثل ضمانة حقيقة في مجال الحرص على مشاركة المرأة و الجمعيات النسائية في تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل و تلبية مشاغل المرأة.
· اتجهت التدابير التشريعية والقانونية في الإمارات إلى إزالة التمييز على أساس النوع حيث تبنت الدولة العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية و المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي ، وحظيت المرأة في الإمارات بمعدلات عالية من  المساواة مع الرجل في كافة المجالات حيث تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات، ونحو 60% في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

· ولضمان المساواة بين المرأة والرجل في دولة الإمارات نصت المادة (32) من قانون العمل: "تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل". كما أن المساواة في دولة الإمارات لم تغفل طبيعة المرأة المختلفة عن الرجل والتي قد تؤثر على أدائها في العمل حيث وُضعت نصوص قانونية في هذا الجانب لحفظ حق المرأة و تمكينها من أداء أفضل في مجال العمل من هذه الأحكام ؛ حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة بموجب المادة (29) من قانون العمل ، كما قنن قانون العمل مواعيد تشغيل النساء خاصة في الفترات الليلية بموجب المادة (27) من قانون العمل ، كما تم مراعاة مسألة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة من خلال  قرار  مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 الذي يدعو الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية إلى إنشاء دور حضانة إذا بلغ عدد الموظفات المتزوجات لديها 50 موظفة. 

	31.27
	إدراج منظور المساواة بين المرأة و الرجل إدراجا كاملا في عملية متابعة هذا الاستعراض ، بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني و الجمعيات النسائية بشأن تنفيذ شتى التوصيات ذات الصلة (سلوفينيا) .
	· 

	15.28

	الاهتمام بتنمية و تطوير البنية التحتية للمناطق النائية (سوريا). 

	· تم إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية للمناطق النائية بقيمة 16 مليار درهم ، غطَّت مجالات عدة كإنشاء المساكن للمواطنين، إنشاء وتطوير محطات للكهرباء والمياه ، وتحديث شبكة الطرق والجسور، وإنشاء وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية، وإنشاء وصيانة السدود، إضافة إلى تطوير موانئ الصيادين، وتأتي هذه المبادرات استكمالا لما تم الإعلان عنه في خلال عام 2009 بشأن إنشاء مشاريع خلال الـ5 سنوات القادمة تشمل مرافق صحية، طرق، مستشفيات ومساكن، حيث اعتمدت وزارة الأشغال في حينها موازنات لتطوير البنية التحتية قدرها 5 مليارات درهم ، وتتابع وزارة شؤون الرئاسة مع وزراه الأشغال إستراتيجية دولة الإمارات في هذا المجال لتطوير البنية التحتية وبخاصة للمناطق النائية.
· احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة  المرتبة "30" من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011  لتظل الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي ، إن التقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات والإنجازات التي حققتها  هو من واقع وتاريخ التنمية البشرية في الدولة، فمنذ قيام الاتحاد 1971 باتت التجربة التنموية في الدولة تمثّل نموذجاً عالمياً في مجال التنمية الشاملة على جميع المستويات، حيث حرصت الدولة على توظيف مردود الموارد النفطية و موارد الطاقة البديلة في تعزيز أداء التنمية البشرية والتطوير الشامل، وذاك من خلال إطلاق المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على تطوير البنى التحتية للدولة من مدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات.
· وقد صَنَف تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام (2011-2012)  الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 133 دولة في مجال جودة البنية التحتية ، كما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل ضمن التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

	26.29
	مواصلة إيلاء الاهتمام لضمان التنمية الاقتصادية ، بما في ذلك البنية التحتية بالمناطق الريفية النائية (ماليزيا).
	

	33.30
	التعجيل بتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية النائية بهدف ضمان استفادة السكان الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية من التمتع العملي بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية. (جنوب أفريقيا) 
	

	23.31
	إشراك بلدان أخرى في تجاربها و ممارساتها الفضلى بشأن وضع تشريع و آليات وطنية و السير على طريق التعاون الدولي لوضع حد للاتجار بالبشر. (الفلبين)
	· حرصت الجهات المعنية بدولة الإمارات و على رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار تفعيل الركيزة الرابعة  للإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ، على تبادل التجارب و أفضل الممارسات وتعزيز آفاق التعاون الثنائي والدولي وذلك من خلال التعريف بتجربة الإمارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها ؛ وقد تجلى ذلك من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم و التي تضمنت تنظيم مسائل تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، وبناء على ذلك وقعت الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية خلال عام 2010 عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن مع كل من  جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، كما يجري العمل على عقد اتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى في المرحلة المقبلة كجمهورية بيلاروسيا ومملكة تايلاند. وفي سبيل تبادل الخبرات والاستفادة من رصيد المنظمات والمجتمع الدولي في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالمشاركة مع عدد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة في الفعاليات والأنشطة الدولية التالية :
1. المشاركة في مؤتمر "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"- قطر

2. المشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر "التجربة السويدية"- السويد.

3. المشاركة في المشاورات الإقليمية الثانية حول "تطوير نماذج لدعم وإعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر"– أذربيجان.

4. المشاركة في ملتقى الإسكندرية "الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار"- جمهورية مصر العربية.

5. المشاركة في مؤتمر "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية"- الأردن.

6. المشاركة في الدورة الخامسة لمؤتمر "الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" في فيينا- النمسا.

7. المشاركة في مؤتمر "التمييز ضد المرأة"- النمسا.  
8. المشاركة في ورشة عمل حول "الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعاون القضائي"– ماليزيا.

9. المشاركة في الملتقى العلمي "نحو إستراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر"جمهورية مصر العربية.
· وقعت وزارة الداخلية ما لا يقل عن  ( 11 ) اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة في كل من روسيا الاتحادية، ايطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، جنوب أفريقيا، بيلاروسيا، بولندا، النمسا، الصين كازاخستان. كما بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات ( 15 ) مشروعاً لا تزال قيد الدراسة ستقوم وزارة الداخلية بتوقيعها مع كل من تايلاند ، ورومانيا ، أوزباكستان ، البحرين ، سنغافورة ، أفغانستان ، تونس، فنلندا، هنغاريا ، أسبانيا ، هولندا بنغلاديش، الهند ، باكستان، وطاجيكستان. كما قام  قطاع شؤون الجنسية و الإقامة و المنافذ بوزارة الداخلية بتعزيز شراكاته مع العديد من الدول ذات العلاقة مثل المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، أستراليا ، الهند ، باكستان ، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص. وقد أثمر هذا التعاون عملياً عبر تبادل الزيارات بين المعنيين بدولة الإمارات ونظرائهم في تلك الدول للإطلاع على أفضل الممارسات و التجارب وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود. 
· بلغ إجمالي عدد الدورات التي أقامتها وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر 63 دورة خلال عام 2009-2010، كما تم إصدار العديد من الكتيبات و النشرات ذات الصلة.
· انضمام الدولة إلى مجموعة الأصدقاء المتحدون لمكافحة الاتجار بالبشر و حضور الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة دعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر ، كما دعمت الصندوق الإستئماني بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بمبلغ خمسين ألف دولار في  نوفمبر 2010 و دعم صناديق مكافحة أشكال الرق المعاصر ذكر المبلغ  30 ألف دولار أمريكي 2010.
· قامت مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال شراكات مع مؤسسات محلية و دولية للتعرف على أفضل الممارسات و تبادل الخبرات و حضور المؤتمرات و الندوات و قد سجلت المؤسسة 32 مشاركة في عام 2011. 

	24.32

	مواصلة تقديم المساعدة للبلدان النامية باعتبار ذلك وسيلة لتحسين التمتع بحقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم. (الفلبين)
	· أنشأت الدولة مؤسسات متعددة للاضطلاع بهذا الدور الإنساني الكبير بينها: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، صندوق أبو ظبي للتنمية، مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية ، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، هيئة الهلال الأحمر، دبي للعطاء ، نور دبي، كما تم إنشاء مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لتنسيق جهود الدولة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

· قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها المانحة في عام  2009  بتقديم مساعدات خارجية فيما يختص تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق النائية ، الأمن الغذائي ، تحقيق التمتع بالحق في التعليم ، الرعاية الصحية ، المساعدات الإنسانية و الحصول علي المياه النظيفة والصرف الصحي حيث  بلغت المساعدات 2,029242,820 درهم لعدد 51  دولة أي تم تغطية نسبة 53.7% من الدول النامية  في العالم . 
· إطلاق جملة من المبادرات كمبادرة نور دبي لمعالجة مليون شخص يعانون من أمراض العيون خاصة في إفريقيا وآسيا، ومبادرة دبي العطاء لتوفير الخدمات التعليمية لأكثر من أربعة ملايين طفل في 14 دولة، في كل من إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
· أطلقت هيئة الهلال الأحمر حملة العطاء العالمية وتستهدف علاج مليون طفل حول العالم، وتمكنت الحملة من علاج ما يزيد عن 60 ألف طفل ومسن حتى منتصف شهر يونيو 2011.
· تبوأت دولة الإمارات المرتبة 14 عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وذلك حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  لعام 2010 ، كما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى في حجم مساعداتها الخارجية ضمن الدول المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة للمنظمة، وذلك بالمقارنة مع ناتجها الإجمالي القومي ، وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات منذ قيامها  في 2  ديسمبر عام 1971  مبلغ وقدره 163 مليار دولار أمريكي ، قدمت على شكل قروض ميسرة أو على شكل منح لا تُرد.

	25.33                                                                   
	الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية (CAT ) (البانيا).
	انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2012، وقد تم إيداع وثيقة الانضمام.


	32.34
	النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية (CAT)(اليابان).
	

	29.35
	النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يمكن أن تعنى بإسداء المشورة للحكومة وتلقي الشكاوى من الجمهور والتحقيق فيها (هولندا).
	 أعدّت الدولة دراسة مفصلة في هذا الشأن وقامت أمانة اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل بزيارات ميدانية لعدد من الدول وكذلك للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( ICC ) للإطلاع على التجارب المختلفة ، ومازالت المسألة قيد البحث من قبل الجهات المعنية بالدولة لاختيار أفضل الممارسات و التجارب في هذا المضمار.

	30.36
	إيجاد إطار مؤسسي فعال لدعم ضحايا العنف المنزلي. (سلوفينيا)
	· نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ندوة تشاورية حول الإطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي بتاريخ 18 يوليو 2012 في دبي ، شارك فيها (150) مشارك من جهات حكومية وأهلية معنية بالعنف المنزلي ، وقد أسفرت هذه الندوة عن عدد من التوصيات من أهمها: 1- النظر في إصدار قانون خاص بالعنف المنزلي بكافة أشكاله "البدني والنفسي والجنسي" يوفر الحماية القانونية والرعاية المتكاملة للضحايا ومعاقبة المعتدين. 2– اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير وتعزيز الدور الذي تلعبة المؤسسات المعنية لإعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي وضمان عدم عودتهم لهذا السلوك مستقبلاً. 3– وضع تدابير وقائية للحد من العنف المنزلي وزيادة وعي المجتمع بخطره. 4- تعزيز وسائل الرصد والمتابعة والتبليغ عن حالات العنف المنزلي وضمان التدخل السريع من قبل الجهات المختصة. 5- تمكين تأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين بجهاز القضاء للتعامل بصورة مناسبة مع الضحايا عن طريق توفير مستشارين وخبراء متخصصين مساندين في هذا المجال. 6- تشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من المساهمة في الحد من العنف المنزلي. 7- رفع قدرات الأفراد والتعامل مع المشكلات الأسرية وتحمل ضغوط الحياة بروح المسؤولية والتركيز على المقبلين على الزواج لصقل خبراتهم ومهاراتهم في مجال إدارة شؤون الأسرة. 
· يعد إنشاء مراكز إيواء النساء و الأطفال و مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال ومراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية بمثابة تنفيذ فعلي لهذه التوصية بما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية و القانونية والتأهيل. وفي هذا الإطار أعدت مراكز إيواء النساء والأطفال الخطة التأهيلة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتي اشتملت على عدد من الأساليب وأفضل الممارسات في مجال إعادة التأهيل للأطفال الضحايا وإدماجهم في المجتمع. 
· يعد قسم الدراسات و البحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال مشروع دراسة متخصصة بموضوع العنف ضد الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون العينة التجريبية للدراسة الأولية من إمارة دبي ،حيث ستأخذ العينة من المدارس الحكومية و الخاصة للفئات العمرية من 11 إلى 18. و تهدف الدراسة للكشف عن نسبة العنف الذي يطال الأطفال في المنازل ومعرفة نوع العنف الممارس ضدهم وبالتالي العمل على وضع برامج توعية وسياسات للتقليل من هذه الممارسات. و تعمل مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال بالتعاون مع جامعة الإمارات و جامعة زايد و وزارة الداخلية على تكوين لجنة علمية و بحثية مكونة من متخصصين من اجل العمل على الدراسة وتطبيق الاستبانة. 



التعهدات الطوعية

	الرقم
	التعهدات الطوعية
	إجراءات التنفيذ

 

	1


	دراسة إمكانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية .
	· انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2012، وقد تم إيداع وثيقة الانضمام ، وأصبحت الدولة عضوة في الاتفاقية منذ تاريخ 19 يوليو 2012 .

	2
	دراسة إمكانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المعاقين.
	· تم إصدار المرسوم الاتحادي رقم ( 116 ) لسنة 2010 بشأن الانضمام الاتفاقية، وتم إيداع وثيقة الانضمام ، و أصبحت الدولة عضوة في الاتفاقية منذ تاريخ 19مارس 2010


	3
	دراسة إمكانية الانضمام إلى بروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. 
	· تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية في الدولة لدراسة الانضمام إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء والبروتوكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، حيث جاري العمل على تهيئة البيئة التشريعية و القانونية بالشكل الذي يتواءم مع أحكامهما ، تهميدا للانضمام الدولة إليهما في المرحلة المقبلة.

	4


	دراسة إمكانية الانضمام إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ووقف ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
	· تم إصدار المرسوم الاتحادي رقم ( 71 ) لسنة 2008 بشأن الانضمام للبرتوكول، وتم إيداع وثيقة الانضمام ، وأصبحت الدولة عضوة في البروتوكول منذ تاريخ 21 يناير 2009 
   

	5


	تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان لنشر مبادئ حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

	· نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية في فبراير 2009 بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بهدف زيادة معارف العاملين في مجال تطبيق القانون والمتعاملين مع قضايا الاتجار بالبشر.

· نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) في عام 2010 ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول "تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد في آسيا الوسطى بشأن الاتجار بالبشر" بمشاركة فعالة من 45 عضو من مختلف الجهات كوكلاء النيابات المحلية والاتحادية ومراكز الإيواء ووزارة الداخلية وشرطة دبي وزارة العمل وممثلين من دول مختلفة بالإضافة إلى الإنتربول .

· عقدت وزارة الداخلية الورشة  التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة  والتي عقدت بأبوظبي خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2011 ، و التي أطلق خلالها كتاب "المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر" الذي تحملت دولة الإمارات تكاليف ترجمته إلى اللغة العربية.
· عقد الاتحاد النسائي ورش عمل ودورات عن ( اتفاقية حقوق الطفل – اتفاقية التمييز ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة) ودعوة جميع المؤسسات المعنية للمشاركة في الدورات بالإضافة إلي الجمعيات النسائية ، كما نظم الإتحاد النسائي العام القمة العالمية السابعة للأسرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للأسرة  خلال الفترة من 5 إلى 7  ديسمبر 2011، وناقشت القمة تدابير الحماية الاجتماعيّة للأسرة، وكيفية تجنب الصراع والعنف على مستوى الأسرة، والوقوف على مختلف التحديات التي تواجهها الأسرة في ظل تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية  و العمل على إيجاد حلول فاعلة لها و تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
· قامت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن اعتماد المعهد الدبلوماسي في دولة الإمارات كمركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني. وقد تم في الإطار هذا البرنامج التدريبي عقد أربع دورات خلال أعوام 2006، 2008 ، 2010 ، 2012 .
· نظم للمجلس الأعلى للأمومة و الطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمات عالمية تعنى بالمرأة والطفل منها: (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، و (اليونسكو) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) العديد من الدورات وورش العمل أمن أجل نشر مبادئ حقوق الإنسان بما يتوافق مع الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة، كما عقد المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لدى الدول العربية في الخليج للأعوام 2008-2010م وللأعوام 2011-2012م.
· شاركت وزارة التربية و التعليم بعدد 9 ورش عمل مختصة في مجال تعزيز و نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال عام 2010.
· نظمت وزارة الصحة 20 محاضرة توعوية في مجال حقوق المرأة للوقاية من سرطان الثدي في كل من دبي وأبوظبي من الفترة 2008 إلى 2010م
·  شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من ورش العمل في كل من مملكة البحرين و جمهورية تركمانستان،  كما اعتمدت الدولة وثيقة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على هامش ملتقي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
· قامت هيئة تنمية المجتمع بعدد من الندوات و ورش العمل المختصة شملت مجالات حقوق المرأة و الطفل و العمالة خلال عام 2010
· قامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في إطار دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان  بتنظيم 10 ندوات عامي 2009/2010
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	تحسين أطر التدريب لمسئولي تطبيق القانون لرفع مستوى الوعي بجرائم الاتجار بالبشر.
	· نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مختلف الإدارات والوزارات ذات الصلة بإنفاذ القانون، كإدارات الجنسية والإقامة والشرطة والنيابة العامة، ومن أحد أهداف هذا البرنامج هو ضمان أن يكون المسئولين القائمين على مكافحة الاتجار بالبشر بالدولة بمستويات المعايير الدولية. كما شجعت اللجنة العديد من الجهات المعنية في مختلف الدوائر والوزارات على تنظيم برامج تدريبية خاصة بهم لاكتساب المهارات اللازمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل أفضل، خاصة وأن العديد من الوزارات والدوائر أصبحت مؤهلة بإنشاء أقسام خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والاتحادي.

	7
	دراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان بالدولة وفقاً لمبادئ باريس.

	· تعمل دولة الإمارات على بحث إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان؛ حيث وُضعت لها دراسة مفصلة بالتشاور مع الجهات المعنية في الدولة و تهدف إلى إنشائها وفقا لمبادئ باريس، لتكون الجهة الرسمية في الدولة المعنية بالاضطلاع بكافة مسائل حقوق الإنسان. وقامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل بزيارات ميدانية لعدد من الدول و إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( ICC ) للإطلاع على أفضل التجارب و الممارسات في هذا الجانب.
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	دراسة إصدار نظام لإنشاء ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر بالدولة.
	· أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مشروع نظام بشأن ترخيص وإدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ، وجاري العمل على إصداره ، حيث تضمن القرار 25 مادة تضمنت مجمل الإجراءات التي من شأنها أن تنظم مسألة إنشاء وترخيص وإدارة ملاجئ ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب مواد أخرى حددت الشروط المستحقة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء تلك .

	9


	دراسة وضع تشريع يرفع سن التعليم الإلزامي إلى 18 سنة.
	· وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم في دولة الإمارات إبتداءاً من سن ست سنوات لغاية بلوغ سن الـ18 سنة أو نهاية التعليم أيهما أسبق، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق الإلزام وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به وذلك لمعالجة مسألة التسرب من التعليم. 



(�) تم ضم بعض التوصيات المتشابهة ، مع الاحتفاظ بترقيمها الوارد في الفقرة رقم (91) في الوثيقة الخاصة بالفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل رقم: (A/HRC/10/75) .
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